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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون

     ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢-٤فيينا، 
 ) المعني بالمصالح الضمانية(مشروع تقرير الفريق العامل السادس   

 عن أعمال دورته السادسة
    )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١ –سبتمبر / أيلول٢٧فيينا، 

 المحتويات 
  الفقرات حةالصف
.......................................................................................مقدمة      ١ ٢ -أولا    
................................................................................تنظيم الدورة          ٧-٢ ٢ -ثانيا   
........................................................................المداولات والقرارات               ٨ ٣ -ثالثا   
..............................................إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة                                ١٠٢-٩ ٣ -رابعا    

١٠-٩ ٣ 
،A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1الوثيقة       ( النهوج الأساسية بشأن الضمان                      - الثالث    الفصل    

.........................................................................)٦٢-٥٣الفقرات      
 

١٣-١١ ٤ 
،A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.4الوثيقة  ( الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير   - السابع    الفصل    

...........)٥٧-٥٥، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1، والوثيقة ٦٠-٤٦الفقرات 
 

١٨-١٤ ٥ 
-١٥، الفقرات  A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.8الوثيقة  ( الفترة الانتقالية   -الفصل الحادي عشر   

.........................)٩٣-٨٦، الفقرات        A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1وثيقة      ، وال   ٢٢
 

٣٧-١٩ ٦ 
،A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1الوثيقة ( المقدمة والأهداف الأساسية - الأول والثاني         الفصلان     
...........................................A/CN.9/WG.VI/WP.13، والوثيقة ٤٠-١الفقرات 
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  الفقرات حةالصف

٥١-٣٨ ١٠ 
، والوثيقة٦٥-١قرات    ، الف    A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2الوثيقة  ( الإنشاء -الفصل الرابع   

A/CN.9/WG.VI/WP.13          ١٣-٦، التوصيات(...............................................
 

٧٢-٥٢ ١٣ 
،٣٣-١، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.2الوثيقة  ( التقصير والإنفاذ -الفصل الثامن 

...............................)٧٢-٥٧، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1والوثيقة 
 

٨٥-٧٣ ١٨ 
،٣٢-١، الفقرات  A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.4الوثيقة ( تنازع القوانين  -الفصل العاشر 

...............................)٨٥-٧٣، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1والوثيقة 
 

١٠٢-٨٦ ٢١
-١، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.14الوثيقة  ( النفاذ تجاه الأطراف الثالثة   -الفصل الخامس 

................................)٣٢-١٤، التوصيات  A/CN.9/WG.VI/WP.13، والوثيقة ٧٥
 

...........................................................................تقرير فريق الصياغة   ١٠٣ ٢٥ -خامسا      
................................................................................الأعمال المقبلة   ١٠٤ ٢٥ -سادسا    

  
  مقدمة -أولا  

واصـل الفـريق العـامل السادس، في هذه الدورة، أعماله بخصوص إعداد دليل تشريعي       -١
بشـأن المعـاملات المضـمونة، عمـلا بقرار اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين، المعقودة في                  

الاضطلاع بعمل في مجال قانون الائتمانات المضمونة قد         وكـان قـرار اللجـنة ب       )١(.٢٠٠١عـام   
اتخـذ لتلبـية الحاجـة إلى نظـام قـانوني فعّال يزيل العقبات القانونية التي تعترض سبيل الائتمانات                  

 )٢(.المضمونة ويكون لـه بالتالي تأثير مفيد على توافر الائتمانات وتكلفتها
  

   تنظيم الدورة    -ثانيا  
امل، الذي يتألف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته السادسة           عقـد الفريق الع    -٢

و حضـر الدورة ممثلون     . ٢٠٠٤أكـتوبر   / تشـرين الأول   ١سـبتمبر إلى    / أيلـول  ٢٧في فييـنا مـن      
الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين، إسـبانيا، ألمانيا، إيران          : للـدول التالـية الأعضـاء في الفـريق العـامل          

طالـيا، بـاراغواي، الـبرازيل، بلجـيكا، بولندا، تايلند، تركيا، تونس،            ، إي )الإسـلامية -جمهوريـة (
الجزائــر، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، روانــدا، الســويد، الصــين، فرنســا، فــنـزويلا، 
كرواتـيا، كـندا، كولومبـيا، كينـيا، لبـنان، ليتوانيا، المغرب، المكسيك، النمسا، نيجيريا، الهند،                

 .لأمريكية، اليابانالولايات المتحدة ا

أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوكرانيا،    : كمـا حضـر الـدورة مراقـبون عـن الدول التالية            -٣
 .ايرلندا، بوليفيا، بيرو، سلوفاكيا، السنغال، الصومال، الفلبين، هنغاريا، اليمن
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 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

 ؛، البنك الدوليصندوق النقد الدولي: حدةمنظومة الأمم المت )أ(

رابطة المحامين الأمريكيين، مركز : المـنظمات الدولـية غـير الحكومـية الـتي دعتها اللجنة        )ب(
ــة       ــرابطات العومل ــتجاري، الاتحــاد الأوروبي ل ــتمويل ال ــية ال ــية، جمع ــية الدول الدراســات القانون

لإعسـار الـدولي، معهد القانون الدولي،       الوطنـية، الاتحـاد الـدولي لأخصـائيي الإعسـار، معهـد ا            
بلانـك للقانون الخاص الأجنبي والدولي، رابطة طلبة القانون الأوروبية، الاتحاد      -معهـد مـاكس   

 .المصرفي لأمريكا اللاتينية

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )كندا (سابوالسيدة كاثرين   :الرئيسة  

 ).الهند (أومارجيرانغنات السيد ماذوكار   :المقرر 

 A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1: وكـــان معروضـــا عـــلى الفـــريق العـــامل الوثـــائق التالـــية -٦
 Add.8و) الحقــوق والالــتزامات الســابقة للتقصــير  (Add.4 و) الضــمانبشــأن  الأساســيةالــنهوج(
 Add.2 و)مقدمـــة والأهـــداف الأساســـية (A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1، و)يةفـــترة الانتقالـــال(
ــنفاذ  (A/CN.9/WG.VI/WP.14، و)التوصــيات (Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.13، و)الإنشــاء( ال

تـــنازع  (Add.4و) التقصـــير والإنفـــاذ (Add.2و) الأولويــــــة (Add.1و) تجـــاه الأطـــراف الثالـــثـــة
 ).القوانين

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧
 . للجلساتافتتاح الدورة والجدول الزمني -١ 
 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 
 .اعتماد جدول الأعمال -٣ 
 .إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٤ 

 .مسائل أخرى -٥
 .اعتماد التقرير -٦
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  المداولات والقرارات       -ثالثا  
والثالث ) مقدمـة والأهداف الأساسية   (نظـر الفـريق العـامل في الفصـول الأول والـثاني              -٨
) النفاذ تجاه الأطراف الثالثة   (والخـامس   ) الإنشـاء (والـرابع   ) ساسـية بشـأن الضـمان     الـنهوج الأ  (

تنازع (والعاشر  ) التقصير والإنفاذ (والتاسع  ) الحقـوق والالـتزامات السـابقة للتقصـير       (والسـابع   
وترد مداولات الفريق العامل وقراراته في الفصلين       ). الفترة الانتقالية (والحادي عشر   ) القوانـين 

وقد طُلب إلى الأمانة أن تنقح تلك الفصول لتجسيد مداولات الفريق           . بع والخـامس أدنـاه    الـرا 
 .العامل وقراراته

  
  إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة        -رابعا   

الوثيقة (  النهوج الأساسية بشأن الضمان -الفصل الثالث  
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1 ٦٢-٥٣، الفقرات(  

اء مناقشـة أكـثر تركـزا وإحـراز أكـبر قـدر ممكن من التقدم في الدورة الحالية،                   بغـية إجـر    -٩
قـرّر الفــريق العـامل أن يصــرف الـنظر عــن الملاحظــات العامـة الــواردة في الفصـل الثالــث المــتعلق      

وأن ) A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1 من الوثيقة    ٥٢-١الفقـرات   (بالـنهوج المتـبعة إزاء الضـمان        
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1 من الوثيقة ٦٢-٥٣الفقرات (توصيات ينظر في الملخص وال

ــرات    -١٠ ــلى أن الفقـ ــق عـ ــة     ٦٢-٥٣واتُفـ ــلملاحظات العامـ ــا لـ ــمّن ملخصـ ــتي تتضـ ، الـ
واتفق أيضا على أن تُدرج     . وتوصـيات، ينـبغي أن تعـاد صـياغتها في شـكل توصـيات واضـحة               

ــناولان الحقــوق الضــماني ٥٦ و ٥٥أولا الفقــرتان  ــتان تت ة غــير الحــيازية والحقــوق في غــير  ، الل
 بحيـث تجسد    ٥٧وإضـافة إلى ذلـك، اتفـق عـلى تنقـيح التوصـية              . الملموسـات، نظـرا لأهميـتهما     

 .اتفاق الفريق العامل على معاملة نقل حق الملكية لأغراض ضمانية كأداة ضمانية
  

الوثيقة ( الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير -الفصل السابع  
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.4 والوثيقة ٦٠-٤٦، الفقرات ،

A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1 ٥٧-٥٥، التوصيات(  
نظـر الفـريق العـامل في توصـيات الفصـل السـابع المتعلق بالحقوق والالتزامات السابقة                  -١١

ــيقة    ــواردة في الوث ــيما ). ٥٧-٥٥التوصــيات  (A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1للتقصــير، ال وف
 بحيث ٥٦أن تنقح التوصية : التوصـيات، قـدّم عـدد مـن الاقتراحات منها         يـتعلق بصـياغة تلـك       
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بحيث يصبح ) د(٥٧؛ وأن تنقّح التوصية  "السياسـة العامـة أو حمايـة الأطـراف الثالثة         "تشـير إلى    
 ".أن تكفل إلغاء الحق الضماني حالما يؤدَّى الالتزام الذي يضمنه: "نصها على نحو ما يلي

، وردّا عـلى تسـاؤل بهــذا الشـأن، ذكـر أنــه     ٥٧مــن التوصـية  ) ج (وفـيما يـتعلق بالفقـرة    -١٢
ينـبغي تمكـين مـانح الضـمان، في حـال عدم وجود اتفاق على خلاف ذلك، من تشغيل منشأته،           

 .وهذا يشمل استخدام الموجودات المرهونة والتصرّف فيها ومزجها بموجودات أخرى

 بإدخال التغييرات المشار إليها      رهنا ٥٧-٥٥وأقـرّ الفـريق العـامل مضمون التوصيات          -١٣
 ).  ١١انظر الفقرة (أعلاه 

  
، A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.8الوثيقة (  الفترة الانتقالية -الفصل الحادي عشر  

 ،A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1، والوثيقة ٢٢-١٥الفقرات 
  )٩٣-٨٦الفقرات 

الفترة الانتقالية، الواردة نظـر الفـريق العـامل في توصيات الفصل الحادي عشر المتعلق ب      -١٤
وردّا عـــلى اقـــتراح بأنـــه  ). ٩٣-٨٦التوصـــيات  (A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1في الوثـــيقة 

في شكل توصية، ذكر أن المقصود      ) ٨٦الفقرة  (يمكـن أن تعـاد صـياغة الـباب المـتعلق بالغرض             
 مــن الــباب المــتعلق بالغــرض، الــذي يــرد في مقدمــة كــل مجموعــة مــن التوصــيات، هــو شــرح     

وذكـر أيضـا أن التوصـيتين الداعيـتين إلى أن يـنص القانون              . الأهـداف العامـة لـتلك التوصـيات       
 .٨٦على تاريخ نفاذ وأن يتضمّن قواعد انتقالية هما مدرجتان في التوصيات التي تلي الفقرة 

 لتجسد نهجا مغايرا هو أنه يمكن للقانون، بدلا         ٨٧واتفق على أنه ينبغي تنقيح التوصية        -١٥
واتفق أيضا على أن هناك     . الـنص عـلى تـاريخ الـنفاذ، أن يرسـي آلـية لـتحديد تـاريخ الـنفاذ                  مـن   

اعتـبارا آخـر يمكـن أخـذه في الحسبان لدى تقرير تاريخ النفاذ وهو ضرورة إعطاء الأطراف وقتا                   
 ).مثل تثقيف أنفسهم ومواءمة مستنداتهم، الخ(كافيا للتحضير للتشريع الجديد 

ــتعلق بال  -١٦ ــيما يـ ــية وفـ ــلة  ٩٣توصـ ــيق ذي الصـ ــرة  ( والتعلـ ــر الفقـ ــيقة  ١٤انظـ ــن الوثـ  مـ
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.8(                 بشـأن مـا إن كـان ينـبغي تطبـيق الـنظام القديم على النـزاعات ،

موضـع التقاضـي في تـاريخ نفـاذ الـنظام الجديـد، ذكر أنه ينبغي ألا يشار إلى التقاضي فحسب                     
مثل توجيه إشعار بالتقصير،    (ذ الحق الضماني    بـل أيضـا إلى أي خطـوة رسمـية تتخذ صوب إنفا            

وردّا على ذلك، أشير إلى أن اتباع نهج       ). وتسـجيل إشـعار بالـنفاذ في السـجل ذي الصـلة، الخ            
مـن هـذا القبـيل قد يسبب عدم يقين لأنه، رغم كون التقاضي عملا قابلا للتحديد، سيصعب                  
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لى إعادة صياغة التوصية بعبارات أكثر      وبعد المناقشة، اتفق ع   . تحديـد الخطـوة الـتي تمـثل إنفـاذا         
 .عمومية، دون الاشارة إلى خطوات إنفاذية معينة

واقـترح أثـناء المناقشـة إدراج توصـيات إضـافية بشأن الانتقال من النظام القديم، الذي                  -١٧
قـد لا يـنص عـلى التسـجيل، إلى الـنظام الجديـد، الـذي يشـترط تسـجيل الحق الضماني ليصبح                       

واقـترح أيضـا إدراج توصـية مفادها أن الانتقال من النظام القديم             . طـراف الثالـثة   نـافذا تجـاه الأ    
 .إلى الجديد لا ينبغي أن يستتبع تكاليف أخرى غير تكاليف التسجيل

 رهنا بإدخال التغييرات المشار إليها      ٩٣-٨٦وأقـرّ الفـريق العـامل مضمون التوصيات          -١٨
 ).٩-٧انظر الفقرات (أعلاه 

  
الوثيقة ( المقدمة والأهداف الأساسية -ول والثانيالفصلان الأ  

A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1 ٤٠-١، الفقرات ، 
  )٥-١، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13والوثيقة 

  )٨-١الفقرات (الغرض  -ألف  
ــة       -١٩ ــيل هــو اســتيعاب السياســة العامــة للدول ــتُرح أن يكــون مــن أغــراض مشــروع الدل اق

لاقـات بـين المديـن والدائـن، خصوصا في حالة الاعسار، وتقنين الالتزام              المشـترعة فـيما يخـص الع      
الذي أشير إليه في    (الواقـع عـلى عـاتق الأطـراف بأن تتصرف بحسن نيّة وعلى نحو معقول تجاريا                 

ــرة     ــر الفقـ ــاذ؛ انظـ ــة بالانفـ ــية الخاصـ ــتعلق بالغـــرض مـــن التوصـ ــيقة ) ه (٥٨الـــباب المـ مـــن الوثـ
A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1 .(   ــان ــه إذا كـ ــة؛ إذ لوحـــظ أنـ ــتراح معارضـ ــه ذلـــك الاقـ وواجـ

المقصود هو توفير حماية جديدة فيمكن أن يعالج الأمر في الهدف الأساسي بأن يشار إلى ضرورة                
ومــن الناحــية الأخــرى فــإذا كــان المقصــود هــو تفــادي . الموازنــة بــين مصــالح الأشــخاص المعنــيين

ــتلك مســأل    ــانون    الإخــلال بالسياســة العامــة القائمــة ف ــة المشــترعة بإدمــاج ق ــيام الدول ــتعلق بق ة ت
وبعد . المعـاملات المضـمونة في نظامهـا الوطـني، وهـذا أمـر تـتولاه الدولـة المشترعة على أية حال                    

المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى تجسـيد مـبدأ السياسـة العامة في المواضع المناسبة من مشروع            
 .روع الدليلالدليل وليس في معرض مناقشة الغرض من مش

  
  )١٦-٩الفقرات (النطاق  -باء  

، اتُفـق على أنها ينبغي أن تميّز بين فئات الموجودات المستبعدة            ١٠فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٢٠
فالفئة الأولى المقترح استبعادها هي العقارات، على أساس أنها         . وأن توضـح أسـباب استبعادها     
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ينــبغي اســتبعادها هــي الأوراق المالــية لأنهــا، رغــم والفــئة الثانــية الــتي . ليســت ممــتلكات مــنقولة
والفئة الثالثة تتعلق بالسفن والطائرات التي يمكن       . كونهـا ممـتلكات مـنقولة، تخضـع لقانون آخر         

وثمـــة فـــئة أخـــرى قـــد تـــتعلق . شمولهـــا مـــا دام ذلـــك لا يخـــل بالـــنظم الخاصـــة القائمـــة بشـــأنها
دراج إ، اقتُرح ١١وفيما يتعلق بالفقرة ). رمثل الأجو(بالاسـتبعادات لدواعـي السياسـة العامـة        

التي يشار إليها فيما يلي (شـارة إلى اتفاقـية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية           إ
كمـثال لـنص أعدتـه الأونسيترال يقضي بإنشاء حقوق في موجودات       ") اتفاقـية المسـتحقات   "ب ــ

 .ضافيةإآجلة دون أي خطوات 
  

  )١٧الفقرة (ات المصطلح -جيم  
، اتُفق على حذف الاشارة إلى نقل       "الحق الضماني في ثمن الشراء    "فـيما يتعلق بتعريف      -٢١

حـق الملكية، تفاديا لاعطاء انطباع غير مقصود بأن الغرض الرئيسي لنقل ذلك الحق هو تقديم                
 .ائتمان لشراء موجودات

شــارة إلى عملــيات تحصــيل   إدراج إ، اتُفــق عــلى  "العــائدات"وفــيما يــتعلّق بــتعريف    -٢٢
ينبغي أن لا تشير إلا إلى العائدات التي يتلقاها المانح،          " العائدات"وقـيل أيضـا إن      . المسـتحقات 

لأن الدائـن المضـمون سـيكون له حـق تتـبُّع الموجـودات المـرهونة الـتي هـي في يد طرف ثالث،           
الأطراف الثالثة أن تعلم    وحـق في العـائدات التي يتلقاها المانح، بينما سيكون من الصعب على              

. وجـود حائـزي الحقـوق الضـمانية الذيـن سـبقوا الشـخص الذي تلقّوا منه حقا في الموجودات        
وبعـد المناقشـة، اتُفـق على أن هذه المسألة يجدر معالجتها في التوصيات التي تتناول العائدات لا                  

 ).٤١-٣٩انظر الفقرات (في التعاريف 

، اتفـق عـلى أن يشار إلى الموجودات         "الضـماني الحـيازي   الحـق   "وفـيما يـتعلق بـتعريف        -٢٣
الملموسـة، مـن أجل توضيح أن الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول، المشمولة              

 .، يمكن أن تخضع لحق ضماني حيازي"الموجودات الملموسة"في تعريف 

، اتفق على "بل للتداولالمستند القا"و " الصـك القـابل للتداول    "وفـيما يـتعلق بـتعريف        -٢٤
 .أن يشار أيضا إلى القابلية للتداول بمقتضى القانون ذي الصلة

  
  )٢٨-١٨الفقرات (أمثلة الممارسات التمويلية  -دال  

ضـافة أمـثلة لممارسـات تمويلـية أخـرى تـتخذ أشـكالا مخـتلفة، بمـا في ذلك                    إاتفـق عـلى      -٢٥
واتفق أيضا على   .  البيع مع إعادة الاستئجار    شـكل نقل حق الملكية والتأجير أو البيع وترتيبات        
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 عــلى المعــدات لا عــلى العقــارات، الــتي لا تــندرج ضــمن نطــاق مشــروع ٢٨أن تركّــز الفقــرة 
 .الدليل

  
  )٤٠-٢٩الفقرات (الأهداف الأساسية  -هاء  

. كـان هـناك في الفـريق العـامل تأيـيد عـام للأهـداف الرئيسـية الواردة في الفصل الثاني                 -٢٦
ــا  ــة توصــيات        كم ــداف الأساســية في مقدم ــناك تأيــيد واســع لادراج إشــارة إلى الأه كــان ه

 .مشروع الدليل كبيان للمبادئ العامة التي ترتكز عليها التوصيات

واتفــق أيضــا عــلى توســيع الهــدف الأساســي المتمــثل في مناســقة قوانــين المعــاملات          -٢٧
ــنازع  المضــمونة أو إضــافة هــدف أساســي جديــد للاشــارة إلى ضــرورة     توفــير قواعــد بشــأن ت

ورئـي عـلى نطـاق واسع أنه بما أن المناسقة التامة للقوانين الوطنية المتعلقة بالمعاملات      . القوانـين 
المضـمونة قـد لا يتسـنى تحقـيقها فـان القواعـد الخاصة بالتنازع ستكون مفيدة للغاية في تسهيل                     

 ستكون مفيدة على أية حال،      ورئـي أيضـا أن قواعـد تـنازع القوانـين          . المعـاملات عـبر الحـدود     
 .لمساعدة الأطراف على معرفة مكان التسجيل، مثلا

  
  )٥-١، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13الوثيقة (التوصيات المتعلقة بالنطاق  -واو  

، قيل ان الاشارة إلى ما إن كان الالتزام المراد ضمانه محدّدا أو            ٢فـيما يـتعلق بالتوصية       -٢٨
 .ينبغي ذكرها كعنصر يحدد الحقوق الضمانية التي يشملها مشروع الدليلقابلا للتحديد لا 

، التي تنص على أن يكون نطاق ٣وكـان هـناك في الفـريق العـامل تأيـيد عـام للتوصية         -٢٩
 .مشروع الدليل واسعا وشاملا قدر الامكان

فاديا لأن  ت" الملكية"، ذكر أنه ينبغي أن يشار إلى حقوق         )ب (٤وفـيما يـتعلق بالتوصية       -٣٠
 .تشمل الحقوق، دون قصد، حقوقا شخصية تضمن التزاما ما، مثل الكفالة أو سند الضمان

، ذكــر أن هــناك ازدواجــا وتضــاربا بيــنهما  )د (٤و ) ج (٤وفــيما يــتعلق بالتوصــيتين  -٣١
تخضــع لاســتثناءات معيّــنة أمــا ) ج (٤لأن كلتــيهما تشــير إلى جمــيع الموجــودات، وأن التوصــية 

 .فليست كذلك) د (٤التوصية 

ورأى كثيرون أنه لا . ، اتفق على حذف الأقواس المعقوفة     )هـ (٤وفـيما يتعلق بالتوصية      -٣٢
ينـبغي لمشـروع الدلـيل أن يقتصـر عـلى اتـباع نهـج أحـادي، يشمل طائفة واسعة من الموجودات                      

ع أنواع  والحقـوق الضـمانية والالـتزامات والأطـراف، بـل أن يتـبع أيضا نهجا وظيفيا، يشمل جمي                 
وذكر أنه بغير   . المعـاملات الـتي تـؤدي وظـيفة ضـمانية بصـرف الـنظر عـن شكل تلك المعاملات                  
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علـو المضـمون على الشكل يمكن للأطراف أن تتحايل على النظام المستند إلى توصيات مشروع                
الدلـيل، حـتى فـيما يـتعلق بحقـوق الأطـراف الثالثة، ولوحظ أيضا أنه على الرغم من أنه لم يتخذ                      

عـد قـرار بشـأن أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية فانه سبق للفريق العامل أن اتفق على شمول نقل                      ب
 .حق الملكية وغيرها من المعاملات التي تعادل وظيفيا المعاملات المضمونة

، ذكـر أن بـيع المسـتحقات قـد يلـزم أيضـا تناوـله من بعض        ٤ولـدى مناقشـة التوصـية        -٣٣
تقضي بانطباق القواعد ذاتها على )) أ(٢انظر المادة   (ستحقات  ولوحـظ أن اتفاقية الم    . الجوانـب 

 .الإحالات القطعية، والإحالات القطعية لأغراض الضمان، والإحالات على سبيل الضمان

، اتفـق على استبعاد الأوراق المالية من نطاق مشروع الدليل   ٥وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٣٤
واتفاقية ) اليونيدروا( الدولي لتوحيد القانون الخاص      لأنهـا موضـوع اتفاقـية يعدهـا حالـيا المعهد          

وذكـر أنـه بمـا أن الاتفاقـية التي يعدها        . كـان قـد أعدهـا مؤتمـر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص               
اليونـيدروا حالـيا قـد لا تشـمل جمـيع المسـائل ذات الصـلة فـان مشـروع الدليل قد ينطبق على                        

وردّا عـلى ذلـك، ذكـر أنه بما أن اتفاقية اليونيدروا            . المسـائل غـير المشـمولة باتفاقـية اليونـيدروا         
ومشـروع الدلـيل يجـري إعدادهمـا في الوقـت ذاتـه فقـد يكون من الصعب أن تُحدَّد في الوقت                      

. المناسـب ماهـية المسـائل الـتي قـد لا تتـناولها اتفاقـية اليونـيدروا، كيما تعالج في مشروع الدليل                    
 مجموعة مبادئ أو أحكام تشريعية نموذجية المسائل التي وذكـر أيضـا أن اليونـيدروا قد تعالج في    
 .قد لا تشملها الاتفاقية الجاري إعدادها

 من  ٥واتفـق أيضـا على إضافة العقارات إلى أنواع الموجودات التي تستبعدها التوصية               -٣٥
 .نطاق مشروع الدليل

ــه لا حاجــة لاســتبعادها     -٣٦ ــرات، اتفــق عــلى أن ــتعلق بالســفن والطائ ــيما ي  مــن نطــاق  وف
مشـروع الدلـيل طالمـا لم يكـن هـناك تعـارض مع النظم الخاصة التي تحكم الحقوق الضمانية في                     

واتفـق أيضــا عـلى أن التعلــيق عـلى الاســتبعادات ينـبغي أن يــبين     . تلـك الموجـودات وتســجيلها  
 .الأسباب الداعية لها

لمشار إليها أعلاه    رهـنا بالتغـييرات ا     ٥ إلى   ١وأقـرّ الفـريق العـامل مضـمون التوصـيات            -٣٧
 ).٣٦-٢٨انظر الفقرات (
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، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2الوثيقـة (  الإنشاء -الفصل الرابع  
  )١٣-٦، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13، والوثيقة ٦٥-١

  )٦٥-١، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2الوثيقة (ملاحظات عامة  -ألف  
، ذكـر أنه قد لا يكون من السهل فهمها في غياب أمثلة محدّدة              ٩فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٨

 ،٣٠وفيما يتعلق بالفقرة  . لالـتزامات خاضـعة لشروط لاحقة أو مسبقة في المعاملات المضمونة          
اتُفـق عـلى أن تضاف إشارة إلى عمليات تحصيل المستحقات، مثلما جرى في تعريف مصطلح                

 ).٢٢انظر الفقرة " (العائدات"

، أُبديـت آراء متبايـنة بشـأن مـا إن كـان ينـبغي توسـيع الحق        ٤١ يـتعلق بالفقـرة    وفـيما  -٣٩
فذهـب أحـد الآراء إلى أن الحـق في العائدات     . الضـماني ليشـمل عـائدات الموجـودات المـرهونة         

ينـبغي أن يقتصـر عـلى العـائدات الـتي يـتلقاها المـانح أو الدائن المضمون وألا يمتد إلى العائدات                     
وذكـر أنه في حال قيام المانح ببيع الموجودات المرهونة خارج سياق  . ال إلـيهم الـتي يـتلقاها المح ـ    

العمـل المعـتاد ودون موافقـة الدائـن المضـمون يكـون لذلك الدائن حق في تتبع الموجودات التي                    
وقيل إن هذا   . في يـد أي محـال إلـيه وحـق في جميع العائدات التي يتلقاها المانح وأي مُحال إليه                  

الدائـن المضمون، في حال كونه منقوص الضمان، على كسب غير منتظر وبغير             يعـني حصـول     
ولوحـظ  أن وسـيلة منع هذا الكسب هي أن تكون هناك قاعدة تقصر القيمة الإجمالية          . جهـد 

لحقـوق الدائـن المضـمون عـلى قـيمة الموجودات المرهونة الأصلية في وقت وقوع الحدث الذي                  
شـكلة أخـرى أُكّـد وجودهـا وهي أن الأطراف الثالثة     وكانـت هـناك م   . نشـأت مـنه العـائدات     

الـتي تحصـل عـلى حـق في العـائدات بواسطة أي من المحال إليهم لن تتمكن بسهولة من التأكد                     
مـن وجـود حـق ضماني مسجّل من قبل، لأن أي تسجيل سيكون تحت اسم المانح الأصلي لا                   

 .الأشخاص الذين أحال إليهم المانح

ــر ذ  -٤٠ ــا آخـ ــيد أن رأيـ ــائدات    بـ ــتد إلى أي عـ ــبغي أن يمـ ــماني ينـ ــق الضـ هـــب إلى أن الحـ
وقـيل إن الحق الضماني الذي      . لـلموجودات المـرهونة، سـواء تلقاهـا المـانح أو أي طـرف آخـر               

يتـبع الموجـودات في حـال التصـرف غير المأذون به ينبغي، من الناحية المنطقية ولدواعي اتساق            
ذا هــو الســبيل الوحــيد لــتوفير حمايــة وافــية للدائــن الــنظام، أن يمــتد أيضــا إلى العــائدات، لأن هــ

ولوحـظ أيضـا أن هذا   . المضـمون الـذي لـن يـتلقى، عـلى أيـة حـال، أكـثر ممـا هـو مسـتحق له            
الـنهج لا يغـبن دائـني الأشـخاص الذيـن تُحـال إلـيهم الموجـودات، لأن القـاعدة المـتعلقة بصون                     

 مأذون به تلقي على عاتقهم عبء       الحـق الضـماني في حالـة بـيع الموجـودات المـرهونة بـيعا غـير                
الـتحري عمـا للأطـراف الأخرى من حقوق في الموجودات المقدّمة كضمانة، وهذا ما يفعلونه                
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وذكـر أن الأهـم مـن كـل ذلـك أنـه إذا اقتصـر الحـق على العائدات التي يتلقاها             . كعـرف جـار   
الموجودات من المانح   المـانح فـيمكن أن يتضـرر الحـق الضـماني مـن قـيام المحال إليه الذي يتلقى                    

ــرة أخــرى    ــرهونة م ــيع الموجــودات الم ــتد الحــق الضــماني إلى     . بب ــأن يم ــيقي ب ــتراح توف ــدّم اق وق
العــائدات المــتلقاة مــن المــانح أو مــن الأشــخاص الذيــن أُحيلــت إلــيهم الموجــودات مباشــرة مــن  

 المــرهونة المــانح، غــير أنــه قــيل إنــه يــثير المشــكلة ذاتهــا، خصوصــا لأن البــيع الأول لــلموجودات
كـثيرا مـا يقـوم بـه مـانح في ضـائقة ولا تـتأتى مـنه بالتالي قيمة كافية، أما البيع الثاني أو الثالث              

وذكـر أيضـا أن القـاعدة المقترحة لا يمكن أن تعمل بنجاح، خصوصا في     . فـيولّد قـيمة حقيقـية     
نة وكذلك  حالـة الحـق الضماني في المستحقات، حيث يفقد الدائن المضمون الموجودات المرهو            

وردا على ذلك، لوحظ أنه، حيثما      . العـائدات إذا قـام أحـد المحـال إلـيهم بتحصيل المستحقات            
تشـكل العـائدات جـزءا مـن الموجـودات المـرهونة، سـيحتفظ الدائن المضمون بالحق في المطالبة                   

 .باسترداد العائدات الموجودة في يد المانح أو المالك الحالي

ام باقـتراح تقيـيد الحـق في العائدات، لم يكن الفريق العامل             ورغـم إبـداء بعـض الاهـتم        -٤١
ولذلــك، اتفــق عــلى أن تُصــاغ القــاعدة المقــترحة في شــكل  . مســتعدا لاتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن

 .توصية تدرج بين معقوفتين مع بعض التعليقات عليها، لمواصلة المناقشة
  

  )١٣-٦ت ، التوصياA/CN.9/WG.VI/WP.13الوثيقة ( التوصيات -باء  
مضـى الفـريق العامل إلى النظر في التوصيات المتعلقة بإنشاء الحقوق الضمانية، استنادا               -٤٢

 ).١٣-٦التوصيات  (A/CN.9/WG.VI/WP.13إلى التوصيات المنقحة الواردة في الوثيقة 

، المـتعلقة باشتراط أن يكون اتفاق الضمان مكتوبا وموقّعا          ١٠وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٤٣
، اتفـق عـلى أنـه، في حين أن الحيازة تكفي لإنشاء حق ضماني حيازي، ينبغي أن يشترط     علـيه 

فــيما يــتعلق بــأدوات  (لإنشــاء حــق ضــماني غــير حــيازي وجــود كــتابة ممهــورة بتوقــيع المــانح    
وذكــر أن اشــتراط وجــود كــتابة  ). الاحــتفاظ بحــق الملكــية، أُرجــئ القــرار إلى مــرحلة لاحقــة  

 أمــر ضــروري لتنبــيه المــانح إلى مــا لــدى الدائــن المضــمون مــن ســبل  ممهــورة بتوقــيع المــانح هــو
ولوحظ أيضا أنه ينبغي اشتراط الكتابة منعا       . انتصـاف هامـة فـيما يـتعلق بـالموجودات المرهونة          

 .لتواطؤ المانح مع الدائن أو مع مدير الإعسار عقب التقصير أو عقب الإعسار

ــلحد الأدنى لمحــتو   -٤٤ ــه نظــرا ل يات اتفــاق الضــمان، حســبما وردت في  ورأى كــثيرون أن
، فـإن هـذا الاشـتراط الشـكلي لـن يضـع عبـئا مفرطا على عاتق الأطراف، وضمانا                    ٩التوصـية   

لهـذه النتـيجة، اتُفـق أيضـا عـلى أنه يمكن استيفاء شرط الكتابة برسالة بيانات، حسب تعريفها                   
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 الإلكترونـية، كما يمكن      مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة            ٦الـوارد في المـادة      
اسـتيفاء شـرط التوقيع بطريقة تعقد صلة بين الرسالة وكاتبها، حسب التعريف الوارد في المادة               

 . من ذلك القانون٧

وفـيما يـتعلق بمـا إن كـان عـدم اسـتيفاء شـرط الكـتابة الموقّـع علـيها سيؤدي إلى جعل                         -٤٥
يق العامل أن يُترَك هذا الأمر لقانون كل   اتفـاق الضـمان غـير نـافذ أو متعذّر الإثبات، قرّر الفر            

دولـة مشـترعة، مـع مـراعاة أن الاختلاف بين هذين النهجين هو اختلاف مفاهيمي لا عملي،                  
واتفق، على . لأنـه لا يمكـن للدائن المضمون في كلتا الحالتين أن يمارس حقوقه كدائن مضمون     

مان لا يمس بالالتزام المضمون أيـة حـال، عـلى أن عـدم اسـتيفاء الشـروط الشـكلية لاتفاق الض               
 .الأصلي

 التي تتناول الموجودات التي يمكن رهنها       ١٢وأبـدي في الفـريق العـامل تأيـيد للتوصـية             -٤٦
غير أنه اتُفق على ضرورة إعداد توصيات أكثر تفصيلا بشأن . والالـتزامات الـتي يمكـن ضمانها      

 .لطة والعائداتالتجهيزات المثبَّتة والتجهيزات الملحقة والبضائع المخت

ففـيما يـتعلق بالتجهـيزات المثبَّتة والتجهيزات الملحقة والبضائع المختلطة، اتُفق على أن         -٤٧
تـنص التوصـية على أنه ينبغي صون الحق الضماني حتى بعد ضم تلك التجهيزات إلى ممتلكات                  

الجة واتُفق أيضا على مع   . غـير مـنقولة أو موجـودات مـنقولة أو خلطهـا مـع موجـودات أخرى                
وفيما يتعلق بالعائدات، اقترح أن     . الحقـوق النسـبية للمطالـبين المتـنازعين كمسـألة ذات أولوية           

ينـبغي أن يمتد الحق الضماني في الموجودات المرهونة إلى أي           ‘ ١‘: تكـون التوصـيات كمـا يـلي       
ــك؛      ــتفق الأطــراف عــلى خــلاف ذل ــا لم ي ــائدات، م ــة   ‘ ٢‘ع ــائدات قابل ــتعين أن تكــون الع ي

 .ينبغي استحداث قواعد بشأن التعقّب‘ ٣‘؛ للتحديد

وفي حـين كان هناك في الفريق العامل اتفاق من حيث المبدأ بشأن الحق في العائدات،                 -٤٨
معرَّف تعريفا فضفاضا بحيث    " العائدات"أُعـرب عـن شـاغل مثاره أنه، بالنظر إلى أن مصطلح             

كون القاعدة المقترحة مباغته للمانح     يشـمل حـتى الإيـراد المتأتي من الموجودات المرهونة، فقد ت           
ــد تحــرمه دون قصــد مــن أي مصــلحة         ــل أيضــا، وهــذا هــو الأهــم، ق ــيس ذلــك فحســب ب ول

ولمعالجـة هـذا الشـاغل، اقـترح أن يكـون بعـض عـلى الأقل من أنواع                  . اقتصـادية في موجوداتـه    
ــية مــن الموجــودات المــرهونة خاضــعا لــلحق الضــماني في الموجــودات في    ــة الإيــرادات المتأت  حال

وذكـر أن درجـة الــتحديد في   . واحـدة فقـط وهـي أن يكــون اتفـاق الضـمان يـنص عــلى ذلـك       
إذا كانت  (وصـف تلـك الإيرادات تتوقف على درجة التحديد في وصف الموجودات المرهونة              
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المخزونات "أو " جميع الموجودات الحالية والمكتسبة لاحقا"الموجـودات المـرهونة موصـوفة بأنها     
 ).، فلن يلزم إدراج أي إشارة إضافية إلى العائدات"لعائداتوالمستحقات وا

وفي سـياق المناقشـة، ذكـر أنـه قـد يكـون هـناك بعـض التضـارب بين تعريف مصطلح                       -٤٩
، الذي يعني ضمنا    )A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1من الوثيقة   ) و (١٧انظـر الفقرة    " (المـانح "

، الـتي توحـي بأنـه لا يلـزم أن يكــون     ١٢ أن المـانح هـو مـالك الموجـودات المـرهونة، والتوصــية     
 .المانح هو مالك الموجودات المرهونة

" السيطرة"، اتفـق على أنه ينبغي توضيح الإشارة إلى تعبير           ١٣وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٥٠
 .بالإشارة إلى معناه التقني

، رهـــنا بإدخـــال التغـــييرات أو ١٣ إلى ٦وأقـــر الفـــريق العـــامل مضـــمون التوصـــيات  -٥١
 ).٥٠ إلى ٤٧ و٤٤ و٤٣انظر الفقرات (ضافات المذكورة أعلاه الإ
  

 ،A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.2الوثيقة  (  التقصير والإنفاذ-الفصل الثامن  
، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1والوثيقة ، ٣٣-١الفقرات 

٧٢-٥٧(  
  )٣٣-١، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.2الوثيقة (ملاحظات عامة  -ألف  

، اتُفـق عـلى أنـه ينـبغي أن يضـاف بعض المناقشة بغية      ١٩ و١٨فـيما يـتعلق بالفقـرتين        -٥٢
التأكـيد عـلى أن قـبول الموجـودات المـرهونة للوفـاء بالالـتزام المضـمون له فـائدة خاصـة إذ أنـه              

. يمكـن أن يحقـق وفـرا في الوقـت والـتكلفة ويعظّم بالتالي القيمة التسييلية للموجودات المرهونة                 
ــانح         ــة حقــوق الم ــية حماي ــبغي التشــديد عــلى الحاجــة إلى الشــفافية بغ ــه ين واتُفــق أيضــا عــلى أن

ــثة ، اتُفــق عــلى أنــه ينــبغي أن يســتعاض عــن تعــبير   ٢٠وفــيما يــتعلق بالفقــرة  . والأطــراف الثال
، الـذي لا يُعـرف إلا في بعـض الـنظم القانونية، بالتعبير الأكثر               "اسـترداد الموجـودات المـرهونة     "

بسبب السداد الكامل للالتزام    " الإفـراج عـن الموجـودات المـرهونة مـن الحـق الضماني            "ية  حـياد 
 .المضمون، بما فيه الفائدة والتكاليف

، اتُفـق عـلى أنهـا ينـبغي أن توضـح أن مصـدر حـق المانح في                   ٢١وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٥٣
أن يكون اتفاقا مع   التصـرف في الموجـودات المـرهونة خـلال مهلـة محـدودة بعـد التقصـير يمكن                   

ــية    ــاعدة قانون ــن المضــمون أو ق ــرة   . الدائ ــتعلق بالفق ــيما ي ــارة إلى   ٢٤وف ــلى أن الإش ــق ع ، اتُف
الأسـاليب المخـتلفة ينـبغي أن تعـاد صـياغتها لـتكون تعـبيرا عن الوضع السائد تحت ظل قوانين                     

أن تشير  ينـبغي   ٢٤واتُفـق أيضـا عـلى أن الفقـرة          . الـدول المخـتلفة بـدلا مـن أن تكـون توصـية            
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وفيما يتعلق بالفقرة . أيضـا إلى تحصـيـل الممـتلكـات غـير الملموســة والصـكوك القابلـــة للتداول               
، اتُفـق عـلى أنـه، في حالـة الطرف الثالث المانح، ينبغي أن يعاد أي فائض إلى المانح وليس                  ٢٨

نــين واتُفــق أيضــا عــلى ضــرورة إجــراء مناقشــة إضــافية بشــأن الــتقاطع بــين قوا         . إلى المديــن
وفـيما يـتعلق بالفقرة    ). ٦٥انظـر الفقـرة     (الممـتلكات المـنقولة وقوانـين الممـتلكات غـير المـنقولة             

 ".مطالبة"بتعبير " إبلاغ"، اتُفق على أن يستعاض عن تعبير ٣١
  

  )٧٢-٥٨، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1الوثيقة (التوصيات  -باء  
 التوصـيات المـتعلقة بالتقصـير والإنفـاذ، على أساس           انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في          -٥٤

 ).٧٢-٥٨التوصيات  (A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1التوصيات المنقحة الواردة في الوثيقة 

وأُعـرب في الفـريق العـامل عن تأييد واسع النطاق لبيان الغرض من التوصيات المتعلقة                 -٥٥
همـية ضمان التحقيق السريع للقيمة      وجـرى التأكـيد بصـورة خاصـة عـلى أ          . بالتقصـير والإنفـاذ   

التسـييلية لـلموجودات المـرهونة، والتوازن بين الكفاءة ومراعاة الأصول القانونية، والمرونة التي          
ينـبغي أن يتحـلى بهـا الأطـراف للاتفـاق عـلى آلـيات مناسـبة للإنفاذ، وحماية حقوق الأطراف                     

رئي على نطاق واسع أيضا أنه في حال        و. الثالـثة، والوضـع النهائي لدى إتمام إجراءات الإنفاذ        
عـدم وجـود نظـام قضـائي ذي مصـداقية، لا يمكن لأي إجراء إنفاذي أن يؤدي وظيفته جيدا،                    

، اتُفق على أن الإشارة )ه (٥٨وفـيما يتعلق بالفقرة    . وهـذه نقطـة ينـبغي أن تُـدرج في التعلـيق           
ة ينبغي أن توسع بحيث تنطبق على    إلى النـية الحسـنة والمعـايير المعقولـة تجاريـا والسياسـات العام             

 .حقوق جميع الأطراف ووفائها بالتزاماتها

، أُعـرب عن آراء مختلفة بشأن ما إن كان ينبغي الاحتفاظ            ٥٩وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٥٦
أنه لما كانت لدى الدائن     : وذُكـر مـا يـلي     . وجـاء في أحـد الآراء أنـه ينـبغي الاحـتفاظ بهـا             . بهـا 

 مـن سـبل الانتصـاف الـتي تسـتند إلى قانون العقود والممتلكات، فإن                المضـمون مجموعـة كاملـة     
يحـتاج إلى معرفة السبيل إلى إصلاح التقصير     ) ولا سـيما المـانحون الأفـراد والمسـتهلكون        (المـانح   

مع أنه قد لا    (ووقـف الإنفـاذ؛ وأنـه ينـبغي توجـيه الإشـعار بالإنفـاذ إلى الأطـراف الثالـثة أيضا                     
؛ وأن ذلك الإشعار ينبغي )ف عـن تفاصيل الدين للأطراف الثالثة يكـون مـن الضـروري الكش ـ    

أن يكـون مشـترطا، في حالـة الإنفـاذ خـارج نطـاق القضـاء عـلى الأقـل؛ وأنـه لا غنى عن حق                          
المـانح والأطـراف الثالـثة في أن يوجـه إليهم الإشعار، لأن ذلك الحق قد يتعلق بالحق في مراعاة               

 .لقانون الدستوريالأصول القانونية، المحمي بموجب ا
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أن : ولوحــظ مــا يــلي. ٥٩وأُعــرب عــن رأي آخــر مــؤداه أنــه ينــبغي حــذف التوصــية  -٥٧
الإشـعار بالتقصـير والإنفـاذ هـو مسـألة تـتعلق بقـانون العقـود؛ وأن المدين يعلم تقصيره وينبغي              

شأ أن لا تـتاح له الفرصـة لـتأخير إجـراءات الإنفـاذ أو تعطيـلها؛ وأنه من غير المستصوب أن تن       
ــلموجودات          ــيمة التســييلية ل ــر ســلبي عــلى الق ــا أث ــرهقة يمكــن أن يكــون له ــيات م ــانون آل بالق
المــرهونة؛ وأن طبــيعة وتفاصــيل الإشــعارات قــد تخــتلف باخــتلاف نــوع الموجــودات المــرهونة    
ــؤدي إلى        ــيد بحــدوث تصــرف ي والحقــوق الضــمانية ذات الصــلة؛ وأن تقــديم إشــعار محــدد يف

 الموجـودات المـرهونة ينبغي أن يكون كافيا؛ وأن المستهلكين لن            حـرمان المـانح مـن حقوقـه في        
 .يتضرروا لأن تشريعات حماية المستهلك ستعلو دائما

أن الإشعار ينبغي أن يكون  : وأثـناء المناقشـة، قدمـت اقـتراحات مخـتلفة، مـنها مـا يـلي                -٥٨
من اتفاقية ) ١ (١٦انظر المادة (بلغـة يـتوقع بصـورة معقولـة أن تكـون مفهومة لدى من يتلقاه         

؛ وأن الإشعار بالإنفاذ، لغرض إبلاغ الأطراف الثالثة، ينبغي أن يسجل في         )إحالـة المسـتحقات   
 ).جرى الاعتراض على هذا الاقتراح(سجل المعاملات المضمونة 

 بين معقوفتين   ٥٩ينـبغي الاحتفاظ بالتوصية     ‘ ١‘: وبعـد المناقشـة، اتُفـق عـلى مـا يـلي            -٥٩
وليــس الإشعار بالتقصير، الــذي هو مسألة تعاقدية ينبغي        (الإشـعار بالإنفـاذ     باعتـبارها تتـناول     

‘ ٣‘ينبغي أن يقتصر نطاقها على الإنفاذ خارج نطاق القضاء؛ و         ‘ ٢‘؛ و )أن تُترك لقانون العقود   
يمكن أن تضاف   ‘ ٤‘ أيضـا تـناول الآثـار القانونـية للإشـعارات غـير الكافـية أو الخاطئة؛ و                 ينـبغي 

لتغطـية الحـالات الـتي لا يمكـن فـيها توجـيه الإشـعار دون أن تُعـرَّض لـلخطر القيمة                  اسـتثناءات   
واتُفــق أيضــا عــلى أن تــناقش في التعلــيق مــزايا وعــيوب هــذا  . التســييلية لــلموجودات المــرهونة

 .الإشعار العام بالإنفاذ

ية المؤسسات الرسم "، اتفق على الاستعاضة عن عبارة       )ب (٦٠وفـيما يـتعلق بالتوصية       -٦٠
 ".المحكمة أو أي سلطات أخرى"بعبارة " للدولة

ــتعلق بالتوصــية   -٦١ ــيما ي ، اتفــق عــلى أن تعــاد صــياغتها بحيــث تشــير إلى الحــق في    ٦٤وف
السـداد الكـامل للديـن المضـمون ، بمـا في ذلـك الفـائدة والتكلفة، وفي الإفراج عن الموجودات            

غي أن يوصى بالحق في رد الحق الضماني      كما اتفق على أنه لا ينب     . المـرهونة مـن الحـق الضماني      
عـن طـريق سـداد ذلـك الجـزء مـن الدين الذي كان مستحقا وقت التقصير، نظرا إلى أن ذلك                      

غير أنه اتفق على أن الحق في     . الحـق قـد يـؤدي دون قصـد إلى تـأخير عملـية الإنفـاذ وتعقـيدها                 
يضا إلى القيود المفروضة    رد الحـق يمكـن أن يـناقش في الـرد في التعلـيق، حيـث يمكـن أن يشار أ                    

ــة         ــانون حماي ــرد بموجــب ق ــبلدان المخــتلفة وإلى ال ــين ال عــلى ممارســة ذلــك الحــق بموجــب قوان
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واتفق أيضا  . المسـتهلك الـذي سـيعلو على التشريعات التي تستند إلى توصيات مشروع الدليل             
لضماني عـلى أنـه ينـبغي أن يُـناقش في التعلـيق أثـر السـداد مـن جانـب طـرف ثالث على الحق ا                       

 ).الإحلال(

، اتفق على أنه ينبغي أن يشار إلى الحاجة إلى أن يكون أي            ٦٥وفـيما يـتعلق بالتوصية       -٦٢
نظــام للإشــعار بســيطا وكفــؤا وســريعا وغــير مكلــف ويمكــن الــتعويل علــيه، مــن أجــل تجنُّــب    

ان إحــداث أثــر ســلبي عــلى القــيمة التســييلية لــلموجودات المــرهونة وبالــتالي عــلى توافــر الائــتم 
ــته ــلمانح       . وتكلف ــة ل ــير الحماي ــبغي أن يهــدف إلى توف واتفــق أيضــا عــلى أن نظــام الإشــعار ين

 .وكذلك للأطراف الثالثة

، اتفـق عـلى أنهـا، بـدلا مـن أن تـنص على إجراءات شتى،                 ٦٦وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٦٣
وفقا لمعيار  ينـبغي أن تشـدد عـلى الحاجـة إلى المرونة في تنظيم التصرف في الموجودات المرهونة                  

واتفـق أيضـا عـلى أنه ينبغي أن يناقش في التعليق حق الدائن           . مسـتقل، مـثل المعقولـية الـتجارية       
المضــمون في أن يشــتري الموجــودات المــرهونة، وفقــا لقواعــد معيــنة تهــدف إلى حمايــة حقــوق     

 .المانح

بــأن ، اتفــق عــلى أنهــا ينــبغي أن تســمح للدائــن المضــمون   ٦٧وفــيما يــتعلق بالتوصــية   -٦٤
يــتحكم في تحصــيل الممــتلكات غــير الملموســة والصــكوك القابلــة للــتداول، وفقــا لقواعــد مــرنة  

 .ومعيار المعقولية التجارية

، اتفـق عـلى أنها ينبغي أن تصاغ من جديد في شكل أكثر              ٦٨وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٦٥
ات غير المنقولة وتشدد    شمـولا بحيث تعالج التقاطع بين قانون الممتلكات المنقولة وقانون الممتلك          

عـلى الحاجـة إلى قواعـد خاصـة للإنفـاذ، وينـبغي أن تصاغ تلك القواعد بما يتماشى مع قانون                     
الممـتلكات غـير المـنقولة وأن تعـزز الأهـداف الرئيسـية لقـانون الممـتلكات المنقولة، مثل الحاجة                    

التوصــية ينــبغي أن وقــيل إن . إلى نظــام مــرن للإنفــاذ والحاجــة إلى تشــجيع الائــتمان المضــمون 
ــلي    ــا ي ــنها م ــبغي إنفــاذ الحــق الضــماني في    : تعــالج عــدة مســائل، مــن بي ــا إن كــان ين مســألة م

التجهـيزات الثابـتة وفقـا لقانون الممتلكات المنقولة أم قانون الممتلكات غير المنقولة؛ ومسألة ما        
رهن عقاري على و) مثل مصنع(إن كـان ينـبغي، في حالة الحق الضماني في الممتلكات المنقولة            

الأرض الـتي توجـد علـيها الممـتلكات المـنقولة أن يتم إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات المنقولة                   
واتفق أيضا على أنه ينبغي     . وفقـا لقـانون الممـتلكات المـنقولة أم قـانون الممـتلكات غـير المنقولة               

 .٦٨أن يضاف شيء من المناقشة إلى التعليق على التوصية 
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، اتفــق عــلى أن تشــير إلى توزيــع العــائدات عــلى الدائــنين   ٦٩علق بالتوصــية وفــيما يــت -٦٦
المضـمونين الذيـن لديهـم حـق ضـماني في نفس الموجودات المرهونة التي للدائن المضمون المنفّذ                  

واتفق أيضا على أنه . ولديهـم درجـة في ترتيـب الأولويـة أدنى من درجة الدائن المضمون المنفِّذ     
أن يوضـح التعلـيق أنه في حالة الشك في من سيدفَع له أي فائض، ينبغي    قـد يكـون مـن المفـيد     

ــيات القــانون المحــلي ذات الصــلة الموجــودة في      أن يحــق للدائــن المضــمون المــنفِّذ أن يســتعين بآل
وعلاوة على ذلك، اتفق على أنه      . الدولـة المشـرِّعة، مـثل التسـديد إلى صـندوق إيداع عمومي            

 توضـح أن ممارسـة سـبل الانتصاف بموجب قانون المعاملات    ينـبغي أن تضـاف توصـية جديـدة      
المضـمونة ينـبغي ألا تمـنع الدائـن المضـمون من ممارسة سبل الانتصاف المتاحة له بموجب قانون       

 .العقود

، اقــتُرح تنقــيحها بحيــث تــنص عــلى أنــه، في حالــة الإنفــاذ  ٧٠وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٦٧
ن المضــمون، تشــطب أي حقــوق ضــمانية تقــل في  خــارج نطــاق القضــاء الــذي يســتهله الدائ ــ 

ترتيــب الأولويــة عــن أولويــة الدائــن المضــمون المــنفِّذ، وعــلى أن الدائــن المضــمون الــذي لديــه    
ترتيـب أولويـة أعـلى مـن ترتيـب الدائـن المضـمون المـنفِّذ ينـبغي أن يكـون له الحـق في أن يتولى             

فقــد اقــتُرح أن تُشــطب جمــيع الحقــوق  أمــا فــيما يــتعلق بالإنفــاذ القضــائي،  . إجــراءات الإنفــاذ
 .الضمانية وأن مشتري الموجودات المرهونة ينبغي أن يحصل عليها خالية من أي حق ضماني

واقــتُرح أيضــا أن تعــاد صــياغة التوصــيات المــتعلقة بالتصــرف في الموجــودات المــرهونة    -٦٨
ــلي         ــا ي ــلى غــرار م ــتزام المضــمون ع ــرهونة للوفــاء بالال ــأخذ الموجــودات الم في حالــة ‘ ١‘: وب

التصـرف خـارج نطـاق القضاء أو تقديم اقتراح بأن يأخذ الدائن المضمون الموجودات المرهونة         
للوفـاء بالالـتزام المضـمون، ينبغي أن يوجّه إشعار مسبق إلى المانح والمدين والدائنين المضمونين                

وجــودات آخــر لديــه حقــوق في المالمســجلين أو الحائــزين لــلموجودات المــرهونة وأي شــخص  
ينـبغي أن يكـون لـلمانح أو الدائنين    ‘ ٢‘المـرهونة وقـام بـإبلاغ الدائـن المضـمون المـنفذ بذلـك؛ و           

 الموجودات  المضـمونين ذوي المرتـبة الأدنى أو الأشـخاص الآخـرين ذوي الحقوق الأدنى مرتبة في               
ة للوفاء  المـرهونة الحـق في الاعـتراض عـلى اقـتراح أن يأخذ الدائن المضمون الموجودات المرهون                

ــتزام المضــمون؛ و  ــبغي ‘٣‘بالال ــنقولة  أن يحصــل الأشــخاص ا ين ــرهونة   إلم ــيهم الموجــودات الم ل
 تلــك  والدائــن المضــمون الــذي أخــذ الموجــودات المــرهونة للوفــاء بالالــتزام المضــمون عــلى          

الموجـودات خالـية مـن حقـوق المـانح والدائـن المضمون المنفذ والدائنين المضمونين ذوي المرتبة                  
أي فـائض يبقى بعد     ‘ ٤‘الموجـودات؛ و   فينى وأي شـخص لديـه حقـوق ذات مرتـبة أدنى             الأد

التصـرف يجـب أن يُدفـع إلى الدائـنين المضـمونين ذوي المرتبة الأدنى أو المطالبين الآخرين ذوي              
في حالة التصرف القضائي في ‘ ٥‘المانح؛ و المرتـبة الأدنى، وإذا كـان هناك أي رصيد فيدفع إلى            
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المــرهونة، ينــبغي أن يــتقرر حــق ملكــية الشــخص المــنقولة إلــيه الموجــودات وتوزيــع    الموجــودات 
العـائدات بمقتضـى القـانون الــذي يحكــم إجـراءات الإنفـاذ مـن جانب الدائنين في عمومهم؛              

ينــبغي ‘ ٧‘ذي المرتــبة الأولى أن يــتحكم في عملــية الإنفــاذ؛ و يمكــن للدائــن المضــمون  ‘ ٦‘و
 عليه سداد الالتزام المضمون أن يكون مسؤولا عن أي نقص           لـلمدين أو أي شخص آخر يحق      

بعـد التصـرف في الموجـودات المـرهونة أو تحصيل الدائن المضمون للممتلكات غير الملموسة أو         
 .قبول الممتلكات المرهونة كوفاء تام أو جزئي للالتزام المضمون

نى لـن ينتج عنه     وردّا عـلى القـول بـأن التصـرف مـن قـبل دائـن مضـمون ذي مرتـبة أد                     -٦٩
للشخص المنقولة إليه الموجودات ولن     ) أي خلـو مـن أي حقـوق ضمانية        (حـق ملكـية خـالص       

يعطـي بالـتالي أقصـى قـيمة ممكـنة، ذكر أن على الفريق العامل أن يوازن بين الحاجة إلى تعظيم                     
 التحكم  القـيمة التسـييلية والحاجـة إلى المحافظـة عـلى حـق الدائن المضمون ذي المرتبة الأُولى في                  

وأعـــرب الفـــريق العـــامل عـــن اهـــتمامه بهـــذه   . في توقيـــت وطـــريقة إنفـــاذ حقوقـــه الضـــمانية 
الاقــتراحات، وطلــب إلى الأمانــة أن تــدرج نصــا ملائمــا في الصــيغة المقــبلة للتوصــيات المــتعلقة  

 .بالتقصير والإنفاذ

غي أن يغيِّر   ، اتفـق عـلى أن قـانون الإجـراءات المدنية لا ينب            ٧١وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٧٠
 .ترتيب الأولوية الذي يتمتع به الدائنون المضمونون بموجب قانون المعاملات المضمونة

، فقـد اتفـق عـلى أنـه يمكـن حـذف الإشارة إلى نقل حق الملكية                  ٧٢أمـا عـن التوصـية        -٧١
لأغـراض الضـمان، عـلى أن يكـون مـن المفهـوم أن مشـروع الدليل سوف يوضح أن نقل حق            

 .بغي أن يعامل كحق ضماني من جميع النواحيالملكية ذلك ين

ــلى مضــمون التوصــيات      -٧٢ ــامل ع ــريق الع ــق الف ــييرات أو  ٧٢ إلى ٥٨وواف ــنا بالتغ ، ره
 ).٧١-٥٥انظر الفقرات (الإضافات المذكورة أعلاه 

  
، A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.4الوثيقة (  تنازع القوانين -الفصل العاشر  

 ،A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1والوثيقة ، ٣٢-١الفقرات 
  )٨٥-٧٣التوصيات 

 ،A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.4الوثيقة (ملاحظات عامة  -ألف  
  )٣٢-١الفقرات 

، اقـتُرح أن يكـون قـانون الـبلد الـذي توجـد فـيه البضـائع هو            ١٨فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٧٣
وأُعــرب عــن . الــذي ينــبغي أن يحكــم الحقــوق الضــمانية في مســتندات الملكــية القابلــة للــتداول 
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ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن التعلـيق والتوصية المتعلقين بتلك           . الاعـتراض عـلى ذلـك الاقـتراح       
مصاغان كلاهما بصورة ملائمة لحماية قابلية تداول ) اللذيـن يشيران إلى مكان الوثيقة (المسـألة   

 .المستند وتلبية احتياجات السوق

بالنسبة للتعليق والتوصيات ذات الصلة     ، ذكر أنه    ٢٥ إلى   ٢١وفـيما يـتعلق بالفقـرات        -٧٤
تحديد فترة   ‘٢‘؛ و "عندما تنشأ المسألة  "توضـيح الإشـارة إلى قـانون المكان         ‘ ١‘: يلـزم مـا يـلي     

 الـتي يمكـن للدائـن المضـمون أن يـتخذ خلالهـا أي خطـوات للمحافظة على نفاذ حقه                     سـماح لا
توضيح ما  ‘٣‘لـت إليها البضائع؛ و تجـاه الأطـراف الثالـثة في الولايـة القضـائية الجديـدة الـتي نق               

ــتوقف المتوســطة    " مكــان المقصــد "إن كــان تعــبير   ــنهائي فحســب أم أمــاكن ال يعــني المقصــد ال
 .كذلك

  
 ٨٥-٧٣، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1الوثيقة (التوصيات  -باء  

  ]) في النص العربي١١٣-١٠١التوصيات [
التوصــيات المــتعلقة بتــنازع القوانــين، عــلى أســاس  انــتقل الفــريق العــامل إلى الــنظر في   -٧٥

ــيقة    ــواردة في الوث ــنقحة ال  ٨٥-٧٣التوصــيات  (A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1التوصــيات الم
وعـند بـدء مداولاته، أحاط الفريق العامل علما         ]).  في الـنص العـربي     ١١٣-١٠١التوصـيات   [

ك بين الأونسيترال ومؤتمر    باهـتمام بالـتقرير الشـفوي الصـادر عـن اجـتماع فـريق خـبراء مشـتر                 
لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص بشــأن المســائل المــتعلقة بالقــانون المنطــبق فــيما يــتعلق بالمصــالح   

وبانتظار تقديم صيغ منقحة . ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣ و٢الضـمانية، الـذي عقد في فيينا يومي    
 ٧٧( التوصيات ذات الصلة     لتوصـيات معيـنة اقترحها الخبراء، قرر الفريق العامل إرجاء النظر في           

إلى أن تــتاح له    ])  في الــنص العــربي١١٠ و١٠٨ و١٠٧ و١٠٥التوصــيات  [٨٢ و٨٠ و٧٩و
 .الفرصة للنظر في نص منقح لتلك التوصيات

وفي سـياق المناقشـة حـول التوصـيات المتعلقة بتنازع القوانين، أُعرب عن القلق من أن       -٧٦
 الـتي تنـتج فـيها عـن إنشـاء الحـق الضماني آثار على                قـد يحـدث بلـبلة في الـبلدان        " إنشـاء "تعـبير   

". إنشاء الحق الضماني تجاه الأطراف    "وبغـية تـبديد ذلك القلق، اقترح استخدام تعبير          . الجمـيع 
ولاحـظ الفـريق العـامل ذلـك الاقـتراح الصـياغي وقرّر إرجاء النظر فيه إلى أن تتاح له الفرصة        

 .مانيللنظر في الفصل المتعلق بإنشاء الحق الض

، طــرح ســؤال عمــا إن ] في الــنص العــربي١٠٢التوصــية  [٧٤وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٧٧
وردّا على ذلك، ذكر أن سقوط الحق الضماني        . كـان ينبغي أيضا تناول سقوط الحق الضماني       
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يمكـن أن يكـون ناتجـا عن سقوط الالتزام المضمون، وهو أمر خارج نطاق مشروع الدليل، أو          
واتُفــق عــلى أن .  تطبــيق قــانون الملكــية ويمكــن تــناولـه في مشــروع الدلــيلأن يكــون ناتجــا عــن

 .المسألة يمكن توضيحها في التعليق، مع إعطاء أمثلة مناسبة

ــتعلق بالتوصــية   -٧٨ ــيما ي ــنص العــربي ١٠٣التوصــية  [٧٥وف ــناول الحقــوق  ]  في ال ــتي تت ال
المنطبق هو القانون الذي يحكم الضـمانية في الممـتلكات غير الملموسة، اقترح أن يكون القانون     

ورئي على نطاق واسع أن ذلك النهج لا        . واعـتُرض عـلى ذلك الاقتراح     . المطالـبة ذات الصـلة    
 من اتفاقية إحالة المستحقات، التي أحالت سريان مفعول         ٢٢يتسـق مـع الـنهج المتـبع في المـادة            

 ورئي بصورة عامة أن النهج      ).أي المانح (حـق الأطـراف الثالـثة وأوليته إلى قانون مكان المحيل            
الـذي يستند إلى القانون الذي يحكم المطالبة سيكون غير عملي في طائفة واسعة من معاملات                

وتحقــيقا . الــتمويل الــتي تــنطوي عــلى تعــدد الموجــودات، بمــا فــيها الموجــودات المكتســبة لاحقــا
تعلق بحقوق الأطراف   للاتسـاق مـع اتفاقـية إحالـة المسـتحقات، ونظـرا إلى أهمـية الـيقين فـيما ي ـ                   

من اتفاقية  ) ح (٥المانح بالرجوع إلى المادة     " مكان"الثالـثة، اتُفـق أيضـا عـلى أن يعـرّف تعـبير              
 .إحالة المستحقات

. ٧٨وردا عـلى سـؤال، لوحـظ أن الوقت الملائم لتحديد مكان المانح تتناوله التوصية             -٧٩
قـوق الضمانية في موجودات غير      وردّا عـلى سـؤال آخـر، لوحـظ أن القـانون المنطـبق عـلى الح                

 ملموسـة معيـنة، كحسـابات الإيـداع وخطابـات الاعـتماد وحقـوق الملكـية الفكـرية، سيناقش                
حالمـا يتوصـل الفريق العامل إلى قرار بشأن ما إن كان ينبغي أن تُشمل تلك الحقوق في مشروع                

 ).A/CN.9/WG.IV/WP.14/Add.4 من الوثيقة ١٨انظر الملحوظة في الفقرة (الدليل 

وبغـية التوضيح بأنها لا     ]  في الـنص العـربي     ١٠٤التوصـية    [٧٦وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٨٠
ــية إلى التوصــية        ــرة، اتفــق عــلى وضــع إشــارة مرجع  ٨٠يُقصــد أن تنطــبق عــلى البضــائع العاب

]  في النص العربي١٠٨التوصية  [٨٠وفيما يتعلق بالتوصية ].  في الـنص العربي   ١٠٨التوصـية   [
 .بالبضائع العابرة، لوحظ أنها ستدعم بتوصية أخرى تتعلق بالبضائع المعتزم تصديرهاالمتعلقة 

، اتُفق على أنه ] في النص العربي   ١٠٦التوصية   [٧٨وبيـنما أعـرب عـن تأييد للتوصية          -٨١
وذكـر أن التوصـية المذكورة كانت   . قـد يكـون مـن المفـيد شـرح أثـرها بقـدر أكـبر في التعلـيق               

أن الحــق الضــماني الــذي يكــون قــد أنشــئ دون أن يُجعــل نــافذا تجــاه    ســليمة في الــنص عــلى  
قــد " بــاء"يمكــن أن يُجعــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة في دولــة " ألــف"أطــراف ثالــثة في دولــة 

 .تكون البضائع نقلت إليها
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]  في النص العربي   ١٠٩التوصية   [٨١واتُفـق عـلى أنـه ينـبغي أن تعـاد صـياغة التوصية                -٨٢
ــاع  ــنازع       في شــكل ق ــيها في التوصــيات بشــأن ت دة تحظــر الخــروج عــن القواعــد المنصــوص عل

كمــا اتُفــق عــلى أنــه ينــبغي أن تضــاف توصــية  . القوانــين، نظــرا إلى أنهــا تعــالج مســائل الملكــية 
ــن        ــبادلة بــين الدائ ــتزامات المت ــالحقوق والال ــتعلق ب ــيما ي ــدة تــنص عــلى حــرية الأطــراف ف جدي

 أنـه ينـبغي أن تضـاف توصـية جديدة لضمان أن الاشارة          واتفـق أيضـا عـلى     . المضـمون والمـانح   
إلى القـانون المنطـبق تعـني إشـارة إلى القانون المتصل بالموضوع وليس إلى قواعد تنازع القوانين                  

 ).لا إحالة إلى القانون الأحرى بالتطبيق: أي(

 ، أُعـرب عـن قلق بشأن  ] في الـنص العـربي  ١١١التوصـية   [٨٣وفـيما يـتعلق بالتوصـية      -٨٣
التميـيز بـين المسـائل الموضـوعية والإجرائـية، وهو تمييز بالغ الصعوبة، كما انه، على أي حال،                   

وبغــية تجنــب هــذا ). قــانون المحكمــة(مســألة تــرجع إلى قــانون الدولــة الــتي يجــري فــيها الإنفــاذ  
 وأن التميــيز، اقــتُرح أن يشــار إلى المســائل المــتعلقة بالقــانون الإلــزامي والقــانون غــير الإلــزامي، 

وبينما أُعرب عن شيء من الاهتمام بهذا الاقتراح، أُعرب أيضا    . يـترك التميـيز لقـانون المحكمـة       
عـن الشـك في مـا إن كـان يعـزز الـيقين ويشـجع عـلى تطبيق التوصيات الموضوعية الواردة في                        

وقـيل انه، على أي حال، ونظرا إلى أنه يرجح ألا تنفذ الدول             . مشـروع الدلـيل بشـأن الإنفـاذ       
توصـيات المـتعلقة بالمـنازعات دون التوصـيات المتعلقة بالقانون الموضوعي الواردة في مشروع               ال

الدلــيل، ينــبغي أن يتماشــى القــانون الإلــزامي للــدول المشــترعة مــع توصــيات مشــروع الدلــيل    
 .بشأن الإنفاذ

، اتُفـق عـلى الاستعاضة      ] في الـنص العـربي     ١١٢التوصـية    [٨٤وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٨٤
 ".بدء إجراءات الإعسار المتعلقة بالمانح"بعبارة " حدوث الإعسار"ن عبارة ع

 في  ١١٣ إلى   ١٠١التوصيات   [٨٥ إلى   ٧٣وأقـر الفـريق العـامل مضـمون التوصـيات            -٨٥
 ).٨٤-٧٧انظر الفقرات (، رهنا بالتغييرات أو الإضافات المذكورة أعلاه ]النص العربي

  
، A/CN.9/WG.VI/WP.14الوثيقة    (طراف الثالثة      النفاذ تجاه الأ    -الفصل الخامس       

  )٣٢-١٤، التوصيات      A/CN.9/WG.VI/WP.13والوثيقة     ، ٧٥-١الفقرات   
  )٧٥-١، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.14الوثيقة (ملاحظات عامة  -ألف  

ــنفاذ المصــالح      -٨٦ ــواردة في الفصــل الخــاص ب نظــر الفــريق العــامل في الملاحظــات العامــة ال
، وطلــب مــن الأمانــة أن تجــري التغــييرات  )٧٥-١الفقــرات (اه الأطــراف الثالــثة الضــمانية تجــ

أن مسألة السرية والمدى الذي إليه يمكن       : وعـلى وجـه الخصـوص، اتفـق على ما يلي          . اللازمـة 
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أن يشـترط عـلى الدائـن المضـمون أن يقدم معلومات إلى الأطراف الثالثة ينبغي أن تعامل بحذر       
يم توصــية في الوقــت الحاضــر؛ وأنــه ســيلزم أن توضــح بقــدر أكــبر   خــاص، وأنــه لا ينــبغي تقــد 

مسـألة مـا إن كانـت الطـرائق المخـتلفة لتحقـيق الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة هي طرائق بديلة أم          
ــمونة مـــع الســـجلات     ــلمعاملات المضـ ــام لـ ــالة إدمـــاج الســـجل العـ ــية؛ وأن مسـ ــرائق متنافـ طـ

 .زيد من النقاشالمتخصصة لحقوق الملكية ينبغي تناولها بالم
  

  )٣٢-١٤، التوصيات      A/CN.9/WG.VI/WP.13الوثيقة    (التوصيات      -باء    
ــنفاذ الحقــوق الضــمانية تجــاه       -٨٧ ــتعلقة ب ــنظر في التوصــيات الم ــتقل الفــريق العــامل إلى ال ان

 A/CN.9/WG.VI/WP.13الأطـراف الثالــثة، عـلى أســاس التوصـيات المــنقحة الـواردة في الوثــيقة     
 ).٣٢-١٤التوصيات (

وفي حـين كـان هـناك تأيـيد في الفـريق العـامل لبـيان غـرض التوصـيات، اتفـق على أن             -٨٨
هـناك حاجـة إلى بعـض العـبارات الاضـافية لتوضـيح أنـه، كـي يكـون الحق الضماني نافذا ضد                       
أطـراف ثالـثة، يلـزم اتخـاذ خطـوة اضـافية مـا زيـادة عـلى الخطـوات المطلوبـة لانشاء ذلك الحق                

 .المضمون والمانحفيما بين الدائن 

 بشأن أساليب تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، اتُفق على          ١٥وفـيما يتعلق بالتوصية      -٨٩
بين معقوفتين إلى أن يتوصل الفريق العامل إلى قرار نهائي بخصوص ما إن  ) ج(أن تظـل الفقـرة      

راف الثالثة عن طريق    كانـت الالـتزامات غير الملموسة التي يمكن تحقيق الانفاذ بشأنها تجاه الأط            
واتُفـق أيضـا على أنه ينبغي أن تضاف         . السـيطرة سـوف تـدرج ضـمن نطـاق مشـروع الدلـيل             

فقـرة جديـدة مـن أجـل الاشـارة إلى أنـه قـد تكـون هـناك أسـاليب إضـافية لتحقـيق الـنفاذ تجاه                            
 .الأطراف الثالثة

، أُعرب عن    بشـأن إنشـاء سجل عام للمعاملات المضمونة        ١٧وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٩٠
 بشـأن محـتوى الإشـعار، اتُفـق عـلى أنه           ١٨وفـيما يـتعلق بالتوصـية       . بعـض الشـك في ضـرورته      

كما . ١٧ينـبغي الاشتراط بأن لا تدرج في الإشعار إلا المعلومات المنصوص عليها في التوصية               
لسماح أو ااتُفـق عـلى أنـه، فيما يتعلق بمدة التسجيل، ينبغي أن يُعطى للدول خيار تحديد المدة      

واجابة عن  ). ٢٥والتوصية  ) ج (١٨انظـر التوصـية     (للأطـراف بـتحديد تلـك المـدة في الإشـعار            
 قيام  سـؤال، لوحـظ أن مـن الضـروري وجـود مـدة محـددة للتسـجيل، بغـية تبديد القلق من عدم                      

الدائـن المضـمون بالغاء التسجيل في الوقت المناسب، وكذلك لتجنب تحميل الأطراف ومرافق              
 .باء ثقيلة من المعلومات غير الضروريةالتسجيل أع
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وبشـأن مـا إن كـان ينـبغي أن يذكـر في الإشـعار المبلغ الأقصى الذي يمكن انفاذ الحق                      -٩١
ــنة   ــبلغ    . الضــماني بصــدده، أُعــرب عــن آراء متباي ــد الم ــبغي تحدي ــه ين وكــان أحــد الآراء هــو أن

ت الموجــودة في مــرفق وقــيل ان هــذا الــنهج ســوف يعــزز قــيمة المعلومــا  . الأقصــى في الإشــعار
وذهــب رأي آخــر إلى أنــه لا . التســجيل وييسّــر القــروض الائتمانــية مــن الدائــنين الأدنى مرتــبة 

ــعار     ــبلغ أقصــى في الإش ــلى أي م ــنص ع ــبغي ال ــن     . ين ــب الدائ ــن جان ــراض م ولوحــظ أن الإق
 أن المضــمون ذي المرتــبة الأُولى ســوف ييسّــر بهــذه الطــريقة، وأنــه يمكــن للدائــنين الأدنى مرتــبة 

يقدمـوا القـروض عـلى أسـاس اتفاقـات فـيما بـين الدائـنين، وأن السجل لن يُحمّل بأعباء ثقيلة                      
كمـا قـيل انـه اذ وجب أن تدرج الأطراف المبالغ القصوى في              . مـن المعلومـات غـير الضـرورية       

الإشـعار، فسـوف تمـيل إلى تضـخيم المبالغ المعنية، وتحد بذلك من قيمة الضمان المتاح للدائنين                  
وردا عـلى ذلـك، لوحـظ أن خطـر تضخيم المبالغ ليس في العادة قضية                . تملين الأدنى مرتـبة   المح ـ

 .واردة بالنسبة لمعاملات تمويل المعدات والمعاملات المماثلة الخاصة بتمويل موجودات محددة

مزايا النهجين ) د (١٨وإدراكـا لمـزايا الـرأيين، اقـتُرح أن يتـناول التعلـيق على التوصية         -٩٢
وقرر الفريق العامل،   . هما وعـيوبهما، وأن تتضـمن التوصـية بدائـل تخـتار الـدول مـن بيـنها                 كلـي 

بـين معقوفـتين لمواصـلة مناقشـتها، وطلب إلى الأمانة         ) د (١٨بعـد المناقشـة، أن يـبقي التوصـية          
 .أن تورد في التعليق تفاصيل أكثر بشأن النهوج الممكنة

ل المســبق، لوحــظ، إجابــة عــن ســؤال، أن   بشــأن التســجي٢٣وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٩٣
التسـجيل المسـبق يمكـن أن يـتم حـتى في الوقـت الـذي يكون فيه هناك نزاع بشأن وجود الحق                       

وحالمـا يؤكـد وجـود ذلـك الحـق، يعتـبر أنـه أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة اعتبارا                . الضـماني 
 .من وقت تسجيله

ــتعلق بالتوصــية   -٩٤ ــيما ي ــبغي أن    بشــأن إلغــاء الت٢٦وف ــيق ين ســجيل، اتُفــق عــلى أن التعل
واتُفق أيضا على إدراج توصية    ". بسـداد كامل أو أداء الالتزام المضمون      "يوضـح معـنى العـبارة       

 .جديدة تنص على إلغاء التسجيل بالاتفاق بين الدائن المضمون والمانح

 هناك  وبشـأن مـا إن كـان ينـبغي إلغـاء التسـجيلات بعـد إجراء مستعجل، فبينما كان                   -٩٥
اتفـاق في الفـريق العـامل على أنه ينبغي وجود سبيل انتصاف قضائي سريع وفعال لكي يحصل         
المــانح عــلى إلغــاء التســجيل، أعــرب عــن آراء متبايــنة بخصــوص مــا إن كــان ينــبغي أن يكــون    

وكان مفاد أحد الآراء هو . بالوسـع أن يـتم هـذا الإلغـاء عـن طـريق إجراءات إدارية مستعجلة        
 ينـبغي أن يضـطر إلى صـرف الوقـت وتحمـل التكالـيف لإقامـة دعوى أمام المحكمة        أن المـانح لا  

وكان مفاد رأي آخر هو أنه في       . عـندما يكـون مـن الواضح أنه لا يوجد اتفاق ضمان أو دين             
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حـين أن ذلـك الـنهج يكون مقبولا في حالة إجراء إداري يمكن أن يشتمل على تقصي الحقائق            
ن يكون من الملائم تحميل الكتبة وأمناء السجل هذه المسؤوليات، وعـلى البـت القـانوني، فإنه ل    

وخصوصـا بالـنظر إلى أن مـرافق التسـجيل الحديثة تميل بقدر متزايد إلى الاعتماد على الحوسبة                  
مـع حـد أدنى مـن الموظفـين مـن أجـل تقلـيل التكالـيف إلى أدنى حـد ممكـن وزيادة الكفاءة إلى                        

 .أقصى حد ممكن

ــبغي أن يوضــح أن الإجــراء      وبعــد المناقش ــ -٩٦ ــيق ين ــامل عــلى أن التعل ــريق الع ة، اتفــق الف
الإداري المسـتعجل يمكـن أن يكـون مقـبولا إذا كانـت هـناك ضمانات ملائمة، بما في ذلك أنه                   

وفي تلـك الحالـة سـيلزم أن تحال         (يـتعين إشـعار الدائـن المضـمون وإعطـاؤه الحـق في الاعـتراض                
 إن الضـمانات الإضافية يمكن أن تشمل إدلاء المانح بإفادة،          وقـيل أيضـا   ). المسـألة إلى التقاضـي    

 .مع القسم، بأن الدين غير موجود أو تم سداده

ــلي  ٢٧وبشــأن التوصــية   -٩٧ ــا ي ــبغي تأجــيل مناقشــة التوصــية   : ، اتفــق عــلى م ؛ )أ(٢٧ين
؛ وينــبغي الإبقــاء عــلى "حــق ملكــية"ولــيس إلى " حــق"إلى ) ب(٢٧وينــبغي أن تشــير التوصــية 

لأن الفــريق ‘ ٥‘)ب(٢٧خــارج المعقوفــتين؛ وينــبغي حــذف التوصــية     ‘ ٢‘)ب(٢٧ة التوصــي
العــامل اتفــق عــلى أن تحويــل حــق الملكــية لأغــراض ضــمانية يجــدر أن يعــامل كحــق ضــماني؛    

واتفـــق عـــلى أن . كخـــيارات للـــدول‘ ٤‘و ‘ ٣‘و ‘ ١‘)ب(٢٧وينـــبغي عـــرض التوصـــيات 
 .ياالتعليق ينبغي أن يتناول جميع هذه النقاط تفصيل

، اتفــق عـلى أنــه يــتعين أن تقـوّى العــبارة المــتعلقة بالحاجــة إلى أن   ٢٨وبشـأن التوصــية   -٩٨
يكـون نـزع اليد فعليا وليس استدلاليا أو وهميا أو رمزيا، وأن مشروع الدليل ينبغي أن يتناول               

 .المسألة بمزيد من التفصيل

صكوك الملكية القابلة ، اتفـق عـلى أن يصـحح العـنوان ليشير إلى        ٢٩وبشـأن التوصـية      -٩٩
للـتداول وأن عـبارات التوصـية ينـبغي أن توفـق مـع تعـريف السـندات القابلة للتبادل الوارد في                      

واتفق أيضا  ). A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1من الوثيقة   ) ذ(١٧انظر الفقرة   (بـاب التعاريف    
 .على أن يشتمل التعليق على مزيد من التوضيحات

 إلى حــين اتخــاذ قــرار ٣١ و٣٠لى تأجــيل مناقشــة التوصــيتين واتفــق الفــريق العــامل عــ -١٠٠
 .حول ما إن كان مشروع الدليل سيتناول حسابات الإيداع

، اتفق على أن تنقح صياغتها لكي تتوافق مع التمييز في مشروع            ٣٢وبشـأن التوصـية      -١٠١
 .الدليل بين إنشاء الحق الضماني فيما بين الطرفين ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة
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، رهــنا بالتغــييرات والإضــافات ٣٢ إلى ١٤وأقــر الفــريق العــامل مضــمون التوصــيات   -١٠٢
 ).١٠١-٨٧انظر الفقرات (المذكورة أعلاه 

  
   تقرير فريق الصياغة    -خامسا 

طلب الفريق العامل من فريق صياغة أنشأته الأمانة أن يستعرض المصطلحات                                               -١٠٣
ونظر     ). A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1من الوثيقة        ١٧الفقرة   (المستخدمة في مشروع الدليل              

واتفق على أن تعريف              . الفريق العامل، في ختام مداولاته، في تقرير فريق الصياغة وأقرّه                                   
" حقيقي  "أي أن كلمة         (بالأسبانية ينبغي أن يوفق مع الصيغة الإنكليزية                           " الاتفاق الضماني         "

 ).ينبغي أن تحذف        
  

 الأعمال المقبلة -سادسا 
  

 إلى    ٢٤أشار الفريق العامل إلى أن من المقرر عقد دورته السابعة في نيويورك من                                          -١٠٤
وأشار أيضا إلى أن من المقرر عقد دورته الثامنة في فيينا من                                        . ٢٠٠٥يناير      / كانون الثاني        ٢٨
، رهنا بموافقة اللجنة على تلك التواريخ في دورتها الثامنة                                     ٢٠٠٥سبتمبر      / أيلول    ٩ إلى    ٥

 .٢٠٠٥يوليه     / تموز   ٢٢ الى    ٤لتي من المقرر عقدها في فيينا من                     والثلاثين ا    
 الحواشي

  A/56/17( والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم     )١(
 من الوثيقة   ١٦ إلى ٦وللإطلاع على تاريخ المشروع، انظر الفقرات . ٣٥٨، الفقرة )Corr.3و

A/CN.9/WG.VI/WP.12 . وترد تقارير دورات الفريق العامل الأولى إلى الخامسة في الوثائقA/CN.9/512  
ويرد تقريرا الدورتين الأولى والثانية  . A/CN.9/549 وA/CN.9/543 وA/CN.9/532 وA/CN.9/531و

 بالمصالح المعني(والفريق العامل السادس ) المعني بقانون الإعسار(المشتركتين بين الفريق العامل الخامس 
ويرد تجسيد لنظر اللجنة في تلك التقارير في الوثائق  . A/CN.9/550 و A/CN.9/535في الوثيقتين ) الضمانية
A/57/17)  ٢٠٤-٢٠٢الفقرات (وA/58/17)  ٢٢٢-٢١٧الفقرات (وA/59/17) ٧٨-٧٥الفقرات.( 

والدورة السادسة  ، ٤٥٥فقرة ، ال)A/55/17 (١٧الملحق رقم ، الدورة الخامسة والخمسونالمرجع نفسه،   )٢(
 .٣٤٧، الفقرة )Corr.3 وA/56/17( والتصويب ١٧والخمسون، الملحق رقم 
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